أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.

كان كلامنا المتقدم في بيان أنه هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى أم لا ؟ بينا أن هذه المسألة لابد أن يحدد أولاً محل النزاع فيها ثم ذكرنا أوجهاً ثلاثة:

الوجه الأول: أن نستخدم اللفظ  باعتبار أن كلاً من المعنيين هو جزء من المعنى، وهذا لا إشكال فيه ولا ريب في استعمال اللفظ للتدليل على كلا المعنيين باعتبار أن كلاً منهما هو جزء من المعنى.

والمعنى الثاني: أن نستعمل اللفظ باعتبار أن اللفظ يدلل على المعنى المشترك بين المعنيين، ولا يدلل اللفظ على كل معنى بخصوصيته الذاتية، فلو استعملنا اللفظ في المعنيين وكانت الخصوصية الذاتية لكل من المعنيين غير مدلولة لدلالة اللفظ فهذا المعنى أيضاً لا إشكال فيه.

المعنى الثالث: الذي قلنا إنه هو مورد النزاع وخلاصة المعنى الثالث: أن يكون اللفظ دالاً على كل من المعنيين بخصوصية كل منهما، فلو استعملنا لفظة النهار كما ذكرنا فهي دالة على الليل بخصوصيته وعلى النهار بخصوصيته، وهكذا الأمر في لفظة القرء، فهي تدلل على الحيض أي الطمث، وكذلك تدلل على الطهر أي النقاء، فاللفظ دال ليس على المعنى المشترك، وإنما على المعنى المراد لكل منهما بخصائصه وحيثياته، فهل يمكن أن يكون اللفظ دالاً على كل منهما بهذا النحو من الدلالة أم لا؟ 

قلنا إن الكثير من العلماء أحالوا ذلك قالوا: إن استعمال اللفظ في معنيين للتدليل على جميع الحيثيات والخصائص الذاتية لكل من المعنيين محال لا يمكن أن يكون اللفظ دالاً هكذا دلالة، واستعرضنا الدليل الأول الذي أورده الآخوند (يرحمه الله) في الكفاية، وخلاصة هذا الدليل أن اللفظ فانٍ في المعنى، سميناه بنظرية الفناء، وفناء اللفظ في المعنى يجعل اللفظ ليس بعلامة، كالنصب الدالة على المعاني بل هو فانٍ في المعنى، بمعنى أن الملحوظ، أو لنعبر بتعبير يقرب المعنى بشكل أكبر، بمعنى كأن الملحوظ للمخاطب والمستعمل عندما يستعمل اللفظ كأن الملحوظ له المعنى، إذ أن اللفظ قد فنى في ذلك المعنى فلا وجود له بعد استعماله في معناه، حتى كأن المعنى هو المراد، وليس هناك توجه للفظ بعد استعماله في المعنى، فاللفظ الملقى كأنه هو المعنى المستعمل فيه اللفظ، هذه نظرية الفناء بنى عليها الآخوند استحالة استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين بحيث يكون اللفظ دالاً على كل من المعنيين مع خصائصه وحيثياته، قال هذا مستحيل، لأنه كيف يفنى ليدلل على أحدهما، ويبقى ليدلل على الوجود الآخر، لا يمكن.
وقد أوردنا مناقشة الماتن للآخوند (يرحمه الله)، وخلاصة نزاع الماتن مع الآخوند: بأن نظرية الفناء لا تكون بمعنى الفناء الحقيقي، أي فناء اللفظ في المعنى ليس بمعنى إفنائه حقيقةً وزوال ذلك اللفظ واضمحلاله في عالم الواقع، الأمر ليس كذلك، بل هو فناء اللفظ في عالم الاعتبار، وإذا كان اللفظ فانٍ اعتباراً وباقٍ في عالم الحقيقة، فلا مانع أن يكون اللفظ دالاً على المعنيين، إذ أن ذلك الفناء فناء اعتباري.


ولذلك الماتن ينبه على مراده بفذلكة يذكرها في طي كلامه، خلاصة هذه الفذلكة: أن نظرية الفناء ترجع إلى كون اللفظ طريقاً لإيصال المعنى إلى ذهن المخاطب، ليس إلا، وهذه الطريقية باقية حتى بعد اعتبار كون اللفظ فانٍ في المعنى، فكما كان يصلح اللفظ أن يكون طريقاً لإراءة أحد المعنيين فهو باق على صلاحيته لإراءة كلا المعنيين، أي إراءتهما في ذهن المخاطب، إيصال هذين المعنيين إلى ذهن المخاطب، فإذا كانت نظرية الفناء تعبر عن هذا المعنى أي الطريقية لإراءة المعنى من خلال اللفظ فلا مانع من كون اللفظ يدلل على كلا المعنيين في آن واحد، وإذا كنت أيها الآخوند تريد من نظرية الفناء غير الطريقية، يعني معنى لم نتوجه إليه نحن، لم يظهر من ألفاظك وإنما تريد معنى آخر، فأوضح المعنى المراد لك ليتم لنا مناقشة ذلك المبنى على ضوء البراهين، أما حقيقة ما أوردته من استدلال فهو لا يحيل، يعني لا يجعل استعمال اللفظ في أكثر من معنى محالاً، واضحة مناقشة الماتن للآخوند؟
وقد قلنا إن هذه المناقشة غير متينة: باعتبار أن ما أورده كإشكال على الآخوند لاينظر إلى معنى كلام الآخوند بحقيقته، كلام الآخوند يقول إن اللفظ وجود للمعنى، وإذا كان وجوداً حتى إذا كان يبتني على الاعتبار فالاعتبار ليس هو الاعتباط، الاعتبار له موازين عقلائية، هذه الموازين العقلائية تنزل وجود اللفظ وجوداً للمعنى بحيث ترى أن اللفظ معنى، صح هي قد تغفل في مقام الاعتبار عن اللفظ ويتوجه المستعمل أو المخاطب إلى ذلك المعنى، ولكن التوجه إلى المعنى والغفلة عن اللفظ باعتبار أن اللفظ قد فنى في المعنى، لا يجعل أن ذلك الفناء مجرد اعتبار لا قيمة له، بل أن هذا الاعتبار يستند إلى زوال واضمحلال ذلك اللفظ بنظر الاعتبار العقلائي، بحيث لا واقعية له بعد اعتباره، ولذلك دائماً التنزيلات العرفية تكون بمنزلة التنزيلات العقلية والحقيقية، فإذا كان مبنى الآخوند يقوم على ما أوضحناه من نظرية، يعني ليس على مجرد الاعتبار المحض وإنما على الاعتبار المطابق للموازين العقلائية التي يسير على ضوئها العقلاء فكلام الآخوند في غاية المتانة وهو دال على استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فإذا المناقشة الأولى التي أوردها الماتن على الآخوند غير واردة.
أما المناقشة الثانية التي أوردها الماتن على الآخوند، يقول: ولعل مراد الآخوند أن اللفظ إذا فنى في المعنى فهذا معناه رجوع إلى اتحاد للفظ بالمعنى في مقام الاستعمال، اتحاد بحيث لا نرى معنيين، أو وجودين، وجوداً للفظ على حدة وآخر وجوداً للمعنى يغاير وجود اللفظ بل لا يرى الإنسان بعد نظرية الفناء إلا الاتحاد بمعنى وجود واحد للفظ والمعنى، فإذا كان معنى نظرية الفناء هي اتحاد اللفظ بالمعنى والمعنى باللفظ، وبذلك يستحيل استعمال اللفظ في معنيين مختلفين لامتناع فرض الوحدة بين شيء واحد وأمرين متغايرين، أمرين متباينين، إذا كانت نظرية الآخوند تقوم على هذا المبنى، هذه المناقشة رقم كم؟ رقم اثنين للماتن، مناقشة الآخوند، لأن المناقشة الأولى قلنا غير تامة، المناقشة رقم اثنين هذه ، إذا كانت نظرية الآخوند تقوم على اتحاد اللفظ بالمعنى فاللفظ لا يمكن أن يتحد مع معنيين متغايرين، يقول هذا نظرية الفناء إذا أولناها أو جعلناها بهذا المعنى سيرد إشكال آخر على الآخوند هو أن الاستعمال  لايبتني على نظرية الاتحاد، أي اتحاد اللفظ بالمعنى، بل الاستعمال  كما هو ملحوظ أو مدرك في سيرة العقلاء في استعمالاتهم للألفاظ للتدليل بها على المعاني، هذا الاستعمال  لايراد به إلا طريقية اللفظ لإراءة المعنى، ولا يراد به اتحاد اللفظ بالمعنى، عرفنا المناقشة رقم اثنين.
أيها الآخوند إن كنت تريد من نظرية الفناء أن اللفظ يتحد بالمعنى وبذلك يستحيل اتحاد اللفظ الواحد بمعنيين متغايرين ومتباينين، هذه نظرية الفناء، إذا كنت تريد هذا المعنى من نظريتك أيها الآخوند فهذا يخالف الاستعمال  العقلائي، إذ أن العقلاء عندما يستعملون الألفاظ في معانيها استعمالاتهم مبنية على نحو من الطريقية للفظ لإراءة ذلك المعنى المدلول للفظ.


هذا الاستدلال إذا أردنا أن نتعمق فيه، أي أن معنى كلام الماتن الذي يريد أن يرد به على نظرية الآخوند، وهي نظرية الفناء، أن اللفظ ليس هو إلا مرآة طريق لإراءة المعنى، وليس اللفظ حقيقة هو المعنى، ليمتنع أن يكون اللفظ قد اتحد بمعنيين متباينين، ونحن نقول للماتن (يحفظه الله) أن هذا هو مراد الآخوند، أي أن اللفظ بناءً على نظرية الفناء يتحد بالمعنى ويندك فيه فلا وجود لأحدهما في رتبة الآخر أو في عرض الآخر، بل ما يراه العرف عند استعمال اللفظ في المعنى يرى وجوداً للمعنى ويغفل عن الوجود للفظ، فلا يرى أن اللفظ طريقاً، الطريقية هذه متى تأتي؟ في عالم التحليل، يعني بعد أن نتوجه إلى اللفظ توجها استقلالياً نرى أن اللفظ طريقاً لإراءة المعنى، أما في مرحلة قبل توجهنا للفظ توجهاً استقلالياً فالمدرك والمتوجه إليه من قبل المستعمل والمخاطب لا يرى كلاً منهما إلا وجوداً واحدا، يعني لايرى المستعمل أن هناك معنيين، بل يرى معنى واحداً، وكذلك المخاطب الذي يريد أن يفهم المعنى لاتتوجه نفسه إلى عالم اللفظ بل يتوجه إلى المعنى، هذه المرحلة التي نرى فيها تغايراً بين اللفظ والمعنى مرحلة ثانية، لما نتوجه إلى اللفظ توجهاً مستقلاً ونريد أن نحلل حقيقة اللفظ ندرك عندئذ أن اللفظ هو وجود لفظي، وذلك المعنى الذي دلل عليه اللفظ هو وجود حقيقي، يختلف الوجود الحقيقي مثلاً عن الوجود اللفظي، وأحدهما مرآة لإراءة الآخر، هذا في عالم التحليل، الآخوند يقول في عالم الاعتبار ما هو المراد؟ عالم الاعتبار هو اتحاد بين اللفظ والمعنى واندكاك لأحدهما في الآخر، يعني في عالم اللفظ بعالم المعنى، بحيث لايرى إلا الوجود الواحد للمعنى، ويغفل عن اللفظ، واضحة فكرة الآخوند، بناءً على هذه النظرية كما قال الماتن وسلم، يعني لايمكن أن يكون اللفظ الواحد دالاً على معنيين ومستعملاً في معنيين بحيث يري هذا اللفظ الواحد الخصائص والحيثيات لكل من المعنيين، لاستحالة ذلك، لأنه قد اندك في أحد المعنيين فأصبح وجوده وجود لذلك المعنى، فلا توجه إلى عالم اللفظ، هذا هو الذي يريده الآخوند، فالماتن أدرك مراد الآخوند لكنه رأى أنه مستحيلاً، لماذا؟ لأن الماتن لم يتوجه إذا صح التعبير أو غفل (يحفظه الله) عن مراد الآخوند، وهو أن الآخوند يرى أن الاعتبار هو الاتحاد بين المعنيين، ومرتبة التحليل تختلف عن مرتبة الاعتبار، التحليل، أنا عندما أحلل حقيقة اللفظ أرى أنه مرآة وطريقاً لإيصال المعنى، لكن في الاعتبار هذا في مقام التفهيم والتفهم والتخاطب بين المستعمل والغير، الوجود واحد للفظ والمعنى، بحيث يغفل أصلاً المخاطب والمستعمل عن وجود اللفظ، وتوجهه إلى المعنى، فعندما أقول زيد، أنا لا أنظر إلى الألفظ، الزاء والياء والدال، أصلاً أنظر إلى هذا الوجود إلى هذه الجثة الموجودة، التي تشغل حيزاً في الخارج.
.....

نعم، بعض الأحيان إذا كان دقيقاً، إذا كان من أهل النظر، من أهل العلم، وإلا الناس لا يتوجهون في عالم الاعتبار قد لا يتوجهون كما هو في الغالب، حتى الإنسان إذا رجع إلى وجدانه يرى فرقاً بين اللحاظين، إذاً عرفنا أن نظرية الآخوند (يرحمه الله) وهي نظرية الفناء التي عبرنا عنها، نظرية لا تزال على متانتها وإيرادا الماتن غير خادشين لنظرية الآخوند.

أما ما أفاده المحقق العراقي (يرحمه الله) فقد لخص أو قرر استحالة استعمال اللفظ الواحد في معنيين بأن اللفظ الواحد عندما ندقق فيه نرى أن اللفظ آلة لإراءة المعنى، ولا يمكن أن يكون هذا اللفظ الواحد أن يري المعنى ثم يرينا معنى آخر لا ستلزام ذلك للحاظ هذا اللفظ مرتين، يعني آلة بمعنيين مختلفين، ولذلك يقول (ويمتنع لحاظ الشيء الواحد مرتين في آن واحد) لماذا؟ لأن اللحاظ يبتني على نظرية، ما هي هذه النظرية؟ نظرية الإضافة، دائماً عندنا الإضافة إنما تتحقق بوجود أطرافها، الأطراف ههنا عندنا ثلاثة، اللفظ والمستعمل والمعنى، ثلاثة أطراف، فإذا كان اللفظ لحاظ، آلة، هذه الآلية للفظ تحقق إضافة خاصة، فلما نريد أن ندلل باللفظ على معنى آخر يغاير ما دللنا به على المعنى الأول سوف نوجد إضافة أخرى، ومن المعلوم أن كون اللفظ يدلل على المعنيين بمعنى واحد معناه أن الإضافة واحدة لا تعدد فيها، وجعل اللفظ يدلل على المعنيين معناه أن الإضافة متعددة، وفرق بين تعدد الإضافة ووحدتها، فإذاً نستطيع أن نقول إن اللفظ الواحد لا يمكن أن يدلل على معنيين مختلفين لوحدة الإضافة باعتبار آلية اللفظ للمعنى، واضحة الفكرة التي أراد أن يوصل أذهاننا إليها المحقق العراقي (يرحمه الله)؟

نقرأ فكرة المحقق العراقي كما قررها الماتن قال: وإن رجعت الإحالة ـ أي استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى ـ إلى ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) من أن استعمال اللفظ في معنيين وفناء اللفظ في المعنيين يستلزم للحاظ اللفظ آلة بشكل متعدد، يعني مرة تلو الأخرى، مرتين، تبعاً لكل من اللحاظين، والحال يمتنع لحاظ الشيء الواحد مرتين في آن واحد، لأن اللحاظ يبتني على الإضافة، والإضافة بين اللاحظ والملحوظ، وتعدد الإضافة إنما يكون باختلاف أحد طرفيها أو باختلاف زمان الإضافة، ويمتنع التعدد من دون اختلاف الطرفين ولا الزمان، والحال إننا نجد أن هنا وحدة، فإذا جعلنا اللفظ دال على كل من المعنيين في آن واحد لزم اتحاد الإضافة مع تعدد المعنيين والحال أن تعدد المعنيين يستلزم تعدد الإضافة، وبما أن الإضافة واحدة، فالمعنى المدلول للإضافة باعتبار نظرية الآلية للفظ لابد أن يكون معنى واحد، واضحة نظرية المحقق العراقي وقريبة من نظرية الآخوند.
أما إشكال الماتن على ما أفاده المحقق العراقي (يرحمه الله)، يقول أنا أسلم بما أفاده هذا المحقق العلم، من أن اللفظ آلة للمعنى، وبالتالي اللفظ لابد أن يلحظ باللحاظ الآلي لكي يرينا ذلك المعنى، لكنني لا أسلم بأن اللحاظ الآلي للفظ لإراءة ذلك المعنى لابد أن يرينا معنى مستقلاً وواحداً، فيمكن أن يكون اللحاظ الآلي للفظ يرينا معنيين مختلفين في آن واحد، ولا استحالة في ذلك، إن قلت بأن الاستحالة مبتنية على تعدد الإضافة، والحال أن الإضافة واحدة، فلا ترينا الإضافة الواحدة إلا معنى واحد، فكيف هذا اللحاظ الآلي يرينا معنيين المستلزم ـ إراءة المعنيين ـ لإضافته، هذا تقرير المحقق العراقي.

يقول الماتن في رد المحقق العراقي (يرحمه الله): لا مانع من كون اللفظ ملحوظاً بلحاظ واحد طريقاً لكل من المعنيين، وحاكٍ عن كل منهما، ولا يحتاج الاستعمال  للواحد إلا أن يكون هذا اللفظ الواحد دالاً على كل من المعنيين، ثم يقول الماتن: لعل ـ هذا فيما وراء السطور ـ أحد المحصلين يستشكل عليّ ويقول هل هذا إلا رجوع إلى النظرية التي قلنا لا استحالة فيها فيما تقدم بالمعنى الثاني، أي أن يكون اللفظ يرينا معنيين باعتبار أن كلاً من المعنيين جزء من المركب وهذا لا استحالة فيه، ولكن الكلام الذي هو مورد النقاش من لدن الأعلام ليس في هذه الصورة، وإنما في كون اللفظ باعتباره يدلل على كل من المعنيين بحيثياته وخصوصياته، والمحقق العراقي يقول إن آلية اللفظ لإراءة المعنى تستلزم اتحاد الإضافة وإراءة المعنيين تستلزم تعدد الإضافة ويستحيل أن تكون الإضافة الواحدة موجبة لإراءة معنيين مختلفين، أما نظريتك أيها الماتن فلعلها ترجع إلى أحد الوجهين الأولين، أي أن يكون اللفظ الواحد يرينا معنيين، إما بإراءتنا للقدر المشترك بينهما، للجامع المشترك بين المعنيين مع إلغاء الخصوصيات الذاتية لكل منهما، أو أنه أيضاً يرينا لكل الحيثيات والخصوصيات باعتبار أن المعنى يتركب من كل منهما، وهذا لا مانع فيه، فإشكالنا على مناقشة الماتن لما أورده على المحقق العراقي أن ما أورده الماتن لعله يرجع إلى ما أفاده في تبيان مصب النزاع بين الأعلام، قلنا إن مصب النزاع على ثلاثة أوجه، هو في الوجه الثالث مستحيل، أما على الوجهين الأول والثاني فلا استحالة فيه.
.....

قلنا لعل هذا ما بين السطور وإلا هو ما أشار إليه.

لا بأس أن نقرأ كلامه، قال: ويشكل على المحقق العراقي (بأن الاستعمال وإن كان موقوفاً على نحو من اللحاظ للفظ يسمى باللحاظ الآلي، إلا أنه لا ملزم بكون كل معنى) يحتاج (إلى لحاظ للفظ خاص به) بذلك المعنى، لا نحتاج إلى لفظ خاص لكل معنى (كي يكون الاستعمال في معنيين) يحتاج للحاظ للفظ مرتين، لا ملزم لهذا (بل لا مانع من كون اللفظ ملحوظاً بلحاظ واحد طريقاً لكل من المعنيين) يعني ألحظه باللحاظ الآلي مع كونه طريقاً للمعنيين، هذا ضعوا تحته خط، هذا الذي قلت لعله يرينا أحد الوجهين الأولين، إما أن يرينا المعنيين المتعددين هما جزء من المركب، واللفظ الآلي هذا يدلل على مركب بكل أجزائه وحيثياته، أو يرينا القدر المشترك لكل من المعنيين وهذا لا إشكال فيه (حاكياً عنهما وفانياً فيهما، فلا يحتاج في الاستعمال الواحد إلا للحاظ واحد للفظ مهما تعتددت المعاني التي يكون الاستعمال فيها)، هذا كأنه في قبال رد الدليل الذي أورده المحقق العراقي من دون دليل، كما لاحظنا لم نورد دليلاً.
....

لابد تعدد الإضافات يستلزم تعدد طرفي الإضافة، أما إذا اتحد طرفي الإضافة فما أوجدنا معنى جديداً.

.....
النتيجة نعم، لكن المحقق العراقي تبتني نظريته على كون اللفظ آلة وليس فانياً، يعني يوجد تعدد بين المعنى واللفظ، وذاك يقول لا تعدد بينهما ـ صاحب الكفاية ـ ، نظرية صاحب الكفاية أن اللفظ لا وجود له، نظرية المحقق العراقي تقول مع كون اللفظ له وجود، إلا أن وجوده آلة يرينا الغير ومع ذلك مستحيل أن يكون اللفظ في حال آليته على المعنى يدلل على تعدد المعنى، لماذا؟ لأن كون اللفظ آلة لإراءة المعنى يستلزم أن يكون هناك إضافة بين اللفظ والمعنى والمستعمل أيضاً، هنا تعدد أطراف ثلاثة للإضافة، فلو كان هذا اللفظ يدلل على معنى آخر، لوجدت إضافة ثانية، فنقول إن الاستعمال  الواحد فيه إضافة واحدة، فهو دال على معنى واحد بحيثياته، ويستحيل أن يكون دالاً على معنى ثاني في عرض المعنى الأول وفي رتبته، والحال أنه لا تعدد للإضافة، الفارق الأساس والجوهري بين نظريتي الآخوند والمحقق العراقي أن نظرية الآخوند تعتمد الفناء، تعتمد عدم رؤية اللفظ، وهذا يقول لا، اللفظ موجود ومتحقق، ولكنه آلة وهذه الآلية تجعلنا ماذا؟ تعتمد الاستحالة على مبنى الإضافة.

......

لا، مبنى الإضافة يصير عندنا مضاف ومضاف إليه وإضافة ووجود خارجي، وهذه الإضافة الخارجية لا ترينا إلا معنى واحداً، ذاك يقول لا، اللفظ فنى فلا وجود له، يعني الطريق الذي يعتمده للاستحالة المحقق العراقي يختلف عن الطريق الذي يعتمده الآخوند لإبطال الإستحالة، ذاك يقول أصلاً خلاص انتهينا من اللفظ، اللفظ بعد أن يستعمل في المعنى لا وجود له، انتهى لأنه فنى في المعنى، فلا يوجد إلا المعنى بناءً على نظرية الآخوند، بناءً على نظرية المحقق العراقي يكون اللفظ موجود على حالة، لكن بما أن هذا الاستعمال  للفظ هو آلة لإراءة المعنى ويلزم منه أن تكون هناك إضافة، وهذه الإضافة الواحدة ترينا معنى واحد، وجعل اللفظ الآلة يرينا معنيين يستلزم تعدد الإضافة، والحال أن الإضافة واحدة، فبين التقريرين فرق، أدركنا الفرق بينهما؟
......

صاحب الكفاية عمدة إحالته لاستعمال اللفظ في المعنيين تبتني على الفناء، أما هذا فيقول لا يوجد فناء، اللفظ له وجود، حقيقة، آلة، والاستحالة آتية من اتحاد الإضافة، إضافة واحدة ترينا معنى واحداً، فلو كانت هذه الإضافة الواحدة ترينا معنيين لاستلزم تعدد في الإضافة ففرق بين التقريرين، ولا يكون فانٍ، هذا لا يرى الفناء، يرى الآلية، يعني له وجود، ولكن وجوده آلي، وجود طريقي.

النظرية الثالثة: هي نظرية الكمباني ـ المحقق الأصفهاني ـ (يرحمه الله)، هذه النظرية يقول أحالت استعمال اللفظ في أكثر من معنى بهذا البيان، وهو أن حقيقة الاستعمال  إيجاد المعنى في الخارج باللفظ، يعني اللفظ ماذا يكون؟ بهذا التقرير يقول (لأن وجود اللفظ في الخارج وجود له) للفظ (بالذات) يعني الموجود عندنا في الخارج ليس إلا اللفظ، الحقيقة لو أردنا أن ننظر فلا يوجد سوى هذا اللفظ، التموجات الهوائية، هذا الموجود عندنا، لكن هذا الوجود اللفظي الذي أسميناه بالتموجات الهوائية هو وجود للمعنى، عندما أقول (زيد) هذا الذي خرج من عندي هذا اللفظ، لكنه وجود لمعناه، لهذا الوجود الفيزيائي لزيد (وجود للمعنى بالجعل و المواضعة) المعبر عنه بالاعتبار (والتنزيل) جعلنا هذه التموجات وجوداً بالاعتبار والمواضعة بيننا كعرف وبين المستعمل أو المخاطب، جعلناه وجوداً لذلك المعنى، فإذاً في الحقيقة عندنا وجودان، أحدهما وجود حقيقي وهو الوجود اللفظي، والثاني وجود اعتباري أو بالمواضعة والجعل (وحيث كان الموجود الخارجي بالذات ـ وهو اللفظ ـ) لأنه ليس عندنا وجود لزيد، وأنا عندما أريد أن أعبر عن زيد، آتي بالوجود الحقيقي الذي هو اللفظ، لكن أجعل هذا الوجود الحقيقي دالاً على وجود بالمواضعة والجعل، جعل من عندي، وهو اللفظ (وحي كان الموجود الخارجي بالذات ـ وهو اللفظ ـ ) كان هذا الموجود (واحداً، امتنع كون الوجود التنزيلي للمعنى متعدداً بتعدد المعنى) لايمكن أن أجعل هذا الوجود الحقيقي الواحد دالاً على معنيين مختلفين، لماذا؟ لهذا البيان، عمدة الدليل (امتنع كون الوجود التنزيلي للمعنى متعدداً بتعدد المعنى، لأن وحدة الإيجاد) ما هي  الوحدة للإيجاد؟ للفظ، فوحدة الإيجاد للفظ لأني أنا كمستعمل أوجد اللفظ، فالإيجاد للفظ من لدن المستعمل ووحدة الإيجاد تستلزم وحدة الوجود (لاتحاد الوجود والإيجاد بالذات) واختلافهما في النتيجة،يعني صار في النتيجة وفي عالم الاعتبار، الوجود والإيجاد وإن اتحد بالذات لكننا نفهم من اتحادهما بالذات وجود المعنى بالاعتبار والمواضعة والجعل، يعني نفهم من هذا الوجود الاعتباري الوجود الحقيقي لزيد، هكذا يريد أن يقول المحقق الأصفهاني.
خلاصة النظرية إذا أردنا أن نعمق في النظرية: يعني نحن ليس عندنا في عالم الخارج والحقيقة إلا الوجود اللفظي، وقد جعلنا بالجعل العقلائي، نحن أحد أفراد العقلاء، المستعمل أحد أفراد العقلاء، جعل بالجعل الاعتبار هذا الوجود الذي يستعمله للفظ وجوداً آخر للمعنى، هذا جعل منه ومن الآخرين، الذين تبانوا على استعمال هذه الألفاظ في معانيها، بما أن هذا الوجود الحقيقي للفظ الذي يوجده المستعمل، هذا الوجود في مراحله الأولى إيجاد، ثم بعد الإيجاد وجود،الاختلاف بين الإيجاد والوجود رمزي، والاتحاد بينهما حقيقي، لا تفكيك بين الإيجاد والوجود إلا في الرتبة، ولذلك يقول بناءً على فهم هذا الدليل الفلسفي يستحيل أن تكون وحدة الإيجاد المستلزمة لوحدة الوجود، يستحيل أن تكون هذه الوحدة للإيجاد الدالة على وحدة الوجود دالة على كون اللفظ الواحد يدلل على معنيين مختلفين متباينين، لأنه خلاف كون وحدة الإيجاد تدلل على وحدة الوجود، كدليل عقلي.
الماتن يقول أولاً إشكالنا عليك ـ هذا الإشكال الأول تحت السطور ـ والإشكال الثاني هو استعرضه، يقول إشكالنا عليك أيها المحقق الكمباني: هذه المسألة لا ترجع إلى الدليل الفلسفي والمباحث الفلسفية العقلية البحتة، هذه راجعة إلى تحليل وحقيقة استعمال الألفاظ في معانيها، صحيح أن وحدة الإيجاد تدلل على وحدة الوجود، لكن من قال إن استعمال اللفظ في المعنى هو من قبيل وحدة الإيجاد يدلل على وحدة الوجود، إرجاع استعمال المستعمل للفظ في المعنى إلى هذا الدليل الفلسفي ليس في محله، تمحل واضح، لأن هذا ليس من قبيل وحدة الإيجاد تدلل على وحدة الوجود،طبعاً هو لم يقله، بل نحن قلناه، قلنا يمكن أن يكون ما وراء السطور يدلل على هذا المعنى، لكن نقاش الماتن...
...

أعيد الإشكال: يقول أيها الكمباني من قال لك أن استعمال اللفظ في المعنى من قبيل أن وحدة الإيجاد تدلل على وحدة الوجود، استعمال أهل اللغة للألفاظ في معانيها ليس من قبيل اتحاد الإيجاد مع الوجود، حتى يكون هذا الاتحاد يحيل استعمال اللفظ الواحد في معنيين متباينين ومختلفين، ليس من هذا القبيل، بل يمكن أن يرد عليك أيها المحقق الكبير بأن هذا من قبيل اتحاد العلة، علة واحدة، لكن يتحقق من هذه العلة أثرين متعددين، مثل يقول: بمعنى أن التعدد ليس في عالم الوجود ليقال إن اتحاد الإيجاد يستلزم اتحاد الوجود، بل الاتحاد في الموجود، أي في عالم الآثر، وهذا لابأس به، مثل أن نقول أن الإنسان ضرب ضربةً واحدة لشخصين فأماتهما، يعني قتلهما في آن واحد بضربة واحدة، هذا الاتحاد بين الإيجاد والوجود صحيح كقاعدة عقلية سليمة لكن التعدد في الأثر هذا لا يحيله المبنى الفلسفي، فيمكن أن يكون الاتحاد بين الإيجاد والوجود، ولكن يمكن أن يكون التعدد في عالم الموجود في عالم الأثر، ولا بأس أن نرجع استعمال اللفظ في معنيين من قبيل اتحاد الإيجاد والوجود وتعدد الأثر ولا نرجعه إلى اتحاد الإيجاد والوجود فقط، لنحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى وعندئذ لا تكون تامة نظرية المحقق الأصفهاني.
......

لكن هو يأتي بها بعنوان فلسفي، يعني يراها أنها عنوان عقلي، يدعي أن هذا العنوان عقلي، يعني الاستحالة راجعة إلى العقل بهذا التحليل مثل الآثار الوجودية الخارجية، الأمر ليس كذلك، يعني أرى أن مناقشة الماتن لما أفاده المحقق الكمباني واردة وفي محلها، هذا ليس من قبيل اتحاد الإيجاد مع الوجود، بل من قبيل تعدد الأثر.

بهذا نكتفي.
وصلى الله وسلم 
وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
